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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٧ (ب) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقـوق الإنسـان، بمـا في 
ــــوق  ذلــك النــهج البديلــة لتحســين التمتــع الفعلــي بحق

  الإنسان والحريات الأساسية 
إثيوبيــا، إريتريــا، إندونيســيا، أنغــولا، باكســتان، بنغلاديــش، بوركينــا فاســـو، بورونـــدي، 
بــيرو، تونــس، الجزائــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــــة 
العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيــران (جمهوريــة – الإســلامية)، جمهوريــة 
تترانيا المتحدة، جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، 
جنـــوب أفريقيـــا، زامبيـــا، زمبـــابوي، ســـانت فنســــنت وجــــزر غرينــــادين، الســــلفادور، 
الســودان، ســورينام، الصــين، غانــا، فييــت نــام، الكامــيرون، كمبوديــا، كوبــا، كولومبيــا، 
ـــا، ماليزيـــا، مدغشـــقر، مصـــر، موزامبيـــق، ميانمـــار، ناميبيـــا، نيجيريـــا:  الكونغــــــــو، كيني

  مشروع قرار 
تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسـان بتعزيـز التعـاون الـدولي 

وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية   
إن الجمعية العامة، 

إذ تضـع في اعتبارهـا أن مـن بـين مقـاصد الأمـم المتحـدة تنميـة العلاقـات الوديـة بـــين 
الأمم على أسـاس احـترام مبـدأ المسـاواة في الحقـوق وتقريـر المصـير للشـعوب، واتخـاذ التدابـير 
الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدوليـة 
ذات الطـابع الاقتصـادي أو الاجتمـــاعي أو الثقــافي أو الإنســاني وفي تعزيــز وتشــجيع احــترام 
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حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز علـى أسـاس العـرق أو الجنـس أو اللغـة 
أو الدين، 

ورغبة منها في إحراز مزيـد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

ـــتند إلى المبــادئ المنصــوص عليــها في  وإذ تـرى أن هـذا التعـاون الـدولي ينبغـي أن يس
القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسـان(١) والعـهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢) وغيرها من الصكوك ذات الصلة، 
وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بوجوب ألا تنبني أعمال الأمم المتحـدة في هـذا الميـدان 
على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشاكل القائمـة في جميـع اتمعـات فحسـب بـل 
وأيضا على الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بمـا يتفـق 
بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه، للغرض الأساسـي المتمثـل في تعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة في هذا الصدد، 

ـــدى النظــر في  وإذ تؤكـد مـن جديـد أهميـة ضمـان العالميـة والموضوعيـة واللاانتقائيـة ل
مسائل حقوق الإنسـان، علـى النحـو المؤكـد في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا 

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٣)، 
وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لــدى المقرريـن والممثلـين 
الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلـك لـدى أعضـاء الأفرقـة العاملـة، عنـد 

اضطلاعهم بولايام، 
وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفـاء 
بالمسؤوليات التي تعـهدت ـا بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما الميثـاق، فضـلا عـن مختلـف 

الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان، 
تعيـد التـأكيد علـــى أن لجميــع الشــعوب، بحكــم مبــدأ المســاواة في الحقــوق  - ١
وتقرير المصير للشـعوب، المكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة، الحـق في تقريـر وضعـها السياسـي 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٢)
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٣)
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بحريـة دون تدخـل خـارجي وفي السـعي إلى تحقيـق تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة، 
وأن مـن واجـب كـل دولـة أن تحـترم ذلـك الحـق وفقـا لأحكـام الميثـــاق، بمــا في ذلــك احــترام 

السلامة الإقليمية؛  
تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الدول الأعضـاء  - ٢
القيـام، بالتعـاون مـع المنظمـة، بتعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية، 

والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛ 
يب بجميع الدول الأعضاء أن تسـتند في أنشـطتها الهادفـة إلى تعزيـز حقـوق  - ٣
الإنسان وحمايتها، بمـا في ذلـك العمـل علـى زيـادة التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، إلى ميثـاق 
الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١) والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة(٢) والعـــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٢) والصكــوك 

الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛ 
ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسـهاما فعـالا وعمليـا  - ٤
في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعيـة والصارخـة لحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ 
تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحيـاد والموضوعيـة  - ٥
في العمـل علـى تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وإعمالهـا بالكـامل 
باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم اسـتخدام ذلـك لتحقيـق غايـات 

سياسية؛ 
تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسـان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، وإلى  - ٦
المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجـب لمحتـوى 

هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة م؛ 
تعـرب عـن اقتناعـها بـأن اتبـاع ـج غـير متحـيز ونزيـه تجـاه مسـائل حقـــوق  - ٧
الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعـاون الـدولي وفي تعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛ 
ـــر معلومــات نزيهــة  تشـدد، في هـذا السـياق، علـى الحاجـة المسـتمرة إلى تواف - ٨

وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛ 
تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كـل في إطـار  - ٩
نظامها القانوني ووفقا لالتزاماا بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثـاق والصكـوك الدوليـة 
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المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي 
على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القـرار في الاعتبـار علـى النحـو  - ١٠
ـــم المتحــدة في ميــدان حقــوق  الواجـب، وأن تنظـر في مقترحـات أخـرى لدعـم إجـراءات الأم

الإنسان عن طريق تعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛ 
تحيط علما بتقريـر الأمـين العـام(٤) وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يدعـو الـدول  - ١١
الأعضاء إلى تقديم اقتراحات وأفكار عملية من شـأا الإسـهام في دعـم الأعمـال الـتي تضطلـع 
ا الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي القـائم علـى 
مبــادئ اللاانتقائيــة والحيــاد والموضوعيــة، وأن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا التاســــعة 

والخمسين تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛ 
تقرر النظر في هذه المسألة في دورا التاسعة والخمسين في إطار البند المعنـون  - ١٢

�مسائل حقوق الإنسان�. 
 

 __________
A/58/185 و Add.1 و 2.  (٤)


